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 الملخص:

كتمال الوجود القانوني للقرار  ا داري قبل  دعواه أمام القضاء ال حيان تسرع المدعي في المملكة العربية السعودية وتعجله في تقديم  يلاحظ في بعض الأ 

بعدم داري. لذا يستهدف هذا البحث تحديد ماهية الدفع بتقديم الدعوى قبل الأوان، وتحديد ملامحه وحدوده، ونطاقة، واختلافه عن بقية الدفوع  ال 

ي في طلب تفعيل الحماية القضائية مجددًا. وعلة ذلك أن الفارق بيّن آثار الحكم ثاره على حق المدع آ القبول، وبيان مدى تعلقة بالنظام العام، وبيان  

، والحكم برفض الدعوى. فالأول لا يحول دون رفع ذات الدعوى مرة أخرى إذا توافرت شروطها ما لم يكن الحق قد تق
ً

ادم  بعدم قبول الدعوى شكلا

 ات الدعوى من جديد.بطبيعة الحال، بينما الحكم برفض الدعوى يحول دون رفع ذ

 دعوى؛ قبل الأوان؛ دفع بعد القبول؛ إلغاء القرار.  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
It is noticed sometimes that the plaintiff in the Kingdom of Saudi Arabia is hasty in submitting his lawsuit before 
the administrative judiciary before completing the administrative decision. This research, therefore, aims to 
determine the nature of the plea to file the lawsuit prematurely, define its features, limits, scope and its difference 
from the rest of the defenses regarding non-acceptance, indicate the extent of its relevance to public order and 
indicate its effects on the plaintiff's right to request the activation of judicial protection again. The reason for this 
is the difference between the effects of the ruling not accepting the case in form and the ruling rejecting the case. 
The first does not preclude filing the same lawsuit again if its conditions are met unless the right has naturally 
become obsolete while the ruling rejecting the lawsuit prevents filing the same lawsuit again. 

Keywords:  Prosecutes; Prematurely; Plea of Inadmissibility; Cancellation of Decision. 
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 : قدمةالم

 لاستخدام صاحبه    يلجأ  الحق  هذا   على  اعتدى   . فإذا قانون ال يحميه  عيو موض  حق  خصشللكون  يا  حينم  يولدقضائية  الدعوى  الفي    الحقن  أ شك  لا  

القانونيه  ال الم  التيوسائل  تصرفه  نظوضعها  تحت  ا   للدفاع م  ومنع  وصونه،  القانونية ل عن حقه،  القاعدة  في  توجد  القانونية  فالحماية  عليه.  عتداء 

  لجأي  لهذا صونه من الاعتداء عليه.  وت ضائية تحميه  قماية  حذا قرر المنظم  إ   إلاأو مركز قانوني    لحق ، فلا قيمة  لهذا الحق  المقررة نشأة أو  عية المضو و الم

إلى  المأو    الحقصاحب   القانوني  نظامً المقائية  القضلحماية  ا   تفعيلركز  القضاء البرفع    ؛اررة  جهة  أمام  القضائية  منع  طالبً   المختص  دعوى  ا  هذ ا منه 

 . داءت عحقت به جراء هذا الا لتي الضرار الأ  ويضوتع، الاعتداء

الم أن  سلومن  العديد  دارية يوميً ال   لقرارتا ر مئات  تصدعامة  ال  الدارة م به  المادية،  الأع  منا، وتنفذ  لقانون  ا مع    تفقوم  مشروع   منها ما هوفمال 

تحقيق المصلحة العامة، ومشروعيتها  القرارات والأعمال المادية تستهدف في المقام الأول   هذه  أن  هو فالأصل العام  .مشروع  غيرو  ا ها منهمو   ؛عاسو الناه بمع

ما يدعيه، أي  إثباتف ذلك هي القاعدة العامة. لهذا تتمتع القرارات الدارية بقرينة المشروعية أو الصحة، فالأصل فيها أنها مشروعة، وعلى من يدعي خلا 

ركان مسؤولية أ توافر    إثباتما يتعين على المضرور  هذه القرينة يتم من خلال دعوى قضائية يرفعها صاحب الشأن أمام القضاء المختص. ك  أن نقض

ية الدارة الدارة )الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية(، إذا استهدف الحصول على تعويض يجبر الأضرار التي لحقت به، فتلك أركان لازمة لتقرير مسؤول

 المالية.

القضاء   أو تعويض( لدى  إلغاء،  أن تقديم دعوى قضائية )دعوى  الداري، يستلزم دون شك توافر شروط معينة، منها ما هو مرتبط  ولا جدال 

 بالمدعي نفسه، ومنها ماهو متعلق بالموضوع، ومنها ما هو متصل بالمواعيد وال 
ً

 إلا إذا توافرت تلك الشروط  جراءات، فلن تكون دعوى المدعي مقبولة شكلا

 
ّ

 الشكلية والجرائية، إلا
ً

  عدم قبول الدعوى  . ولكن قرر القضاء عدم قبولها شكلا
ً

 لا يعني دومًا سقوط حق المدعي نهائيًا في تفعيل الحماية القضائية شكلا

 لمكان استيفاء الشروط الجرائية.االمقررة نظامًا، بل يمكنه في بعض الأحيان تقديم دعوى من جديد إذا كان ب

أن يكتمل الوجود القانوني لموضوع الدعوى.  حيان تسرع المدعي وتعجله في تقديم  وفي المقابل يلاحظ في بعض الأ  القضائية، فيقدمها قبل  دعواه 

تتوافر في أو لم  إعداده،  القانوني، فهو في مرحلة  الداري لم يكتمل وجوده  العمل   هفالقرار  أن  اللازمة للطعن به قضائيًا. كما  القانونية  الشروط  بعد 

الضرر. هكذا يقدم المدعي دعواه قبل الآوان، أي لم ينتظر حتى  حداثه للضر إ الداري المسبب للضرر لم يكتمل، فمرحلة   ر ممتدة، أي امتداد إحداث 

.
ً

 يكتمل الوجود القانوني للقرار، أو الخطأ المسبب للضرر. ومن هنا تأتي أهمية دراسة هذا الدفع بعدم قبول الدعوى الدارية شكلا

 دراسة: أهمية ال

بتقديم   دراسةال  ه ستهدف هذت الدفع  الأوان  تحديد ماهيته  قبل  بقية  الدعوى  واختلافه عن  وتحديد ملامحه وحدوده، ونطاقة،  بعدم   الدفوع، 

ثاره على حق المدعي في طلب تفعيل الحماية القضائية مجددًا. وعلة ذلك أن الفارق بيّن آثار الحكم بعدم  آ القبول، وبيان مدى تعلقة بالنظام العام، وبيان  

، والحكم برفض الدعوى. فالأول لا يحول دون رفع ذات الدعوى مرة أخرى إذا توافرت شروطها ما لم يكن الحق قد تقادم بطبيعة قبول الد
ً

عوى شكلا

 الحال، بينما الحكم برفض الدعوى يحول دون رفع ذات الدعوى من جديد. 

 دراسة:المشكلة 

في عدم وضوح مفهوم عدم قبول الدعوى الدارية لرفعها قبل الأوان، وبيان طبيعة هذا الدفع، ومدى اتصاله بالنظام    دراسةال  شكاليةإ تشتمل  

 العام، وتحديد الآثار القانونية التي تترتب على عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. 

 دراسة: المنهجية 

  بغيةالقائم على جمع الأختام القضائية الصادرة عن محاكم ديوان المظالم، وتحليلها    على المنهج الوصفي التحليلي  دراسةال  ه عداد هذإ نعتمد في  

نونية التي تترتب على تحديد القواسم المشتركة للحالات التي قررت فيها المحاكم الدارية عدم قبول الدعاوى الدارية لرفعها قبل الأوان، وبيان الآثار القا

 صدور هذه الأحكام. 

 دراسة:خطة ال

 فع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان الدالمبحث الأول: ماهية 

 . فع بعدم قبول الدعوى الدالمطلب الأول: تعريف 

 صدار القرار قبل الأوان. إ المطلب الثاني: التمييز بين رفع الدعوى قبل الأوان وبين 

 . ع بطبيعة الدعوى قبل الأوانطبيعة الدف  المطلب الثالث:

 . فعبداء الدإ الوقت الذي يجوز فيه  المطلب الرابع:

 المبحث الثاني: حالات تقديم الدعوى قبل الأوان

 .المطلب الأول: تقديم الدعوى ضد قرار غير موجود أو لم يعد موجودًا 
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 . صداره إ كتمل مراحل لثاني: تقديم الدعوى ضد قرار لم تالمطلب ا 

 .تقديم التظلم الوجوبيالمطلب الثالث: تقديم الدعوى قبل 

 . ملكية العقار إثباتالمطلب الرابع: تقديم الدعوى ضد قرارات نزع الملكية الفردية قبل 
 آثار الحكم القضائي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان المبحث الثالث:

 .المطلب الأول: عدم قبول الدعوى يفيد عدم تعرض المحكمة لموضوع النزاع

 . الثاني: حجية الحكم القضائي يعدم قبول الدعوى المطلب 

 الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوانالمبحث الأول: ماهية 

الدف  هذا   نتناول في ا   عالمبحث بحث تعريف  القبول، وتمييز  الداري قبل    لدفع بعدم قبول بعدم  القرار  الأوان، وبين إصدار  الدعوى لرفعها قبل 

 هذا الوضع. فيهالأوان، وطبيعة هذا الدفع، والوقت الذي يجب أن يُبدى 

 قبل الأوانالمطلب الأول: تعريف الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها 

نه إجرائية وضعها المنظم تحت تصرف صاحب الشأن  
ّ
ليستعين بها ليجيب على دعوى خصمه، بقصد تفادي الحكم لخصمه  لا شك أن الدفع مك

نة موجهة إلى الخصومة ذاتها أو بعض إجراءاتها أو موجهه إلى أصل الحق المدعى به، أو إلى سلطة الخصم  
ّ
في استعمال  بما يدعيه سواء اكانت هذه المك

 دعواه مفكرًا إياها. 

 الدفع لغة: 

والدفع مصدر من دفع: كمنع، يدفع دفعًا ودفوعًا ومدفعًا كمطلب، ويطلق في اللغة على معان عديدة ترجع    اللغة: جمع مفرده الدفع،  الدفوع في

َ   :معظمها إلى التنحية والزالة بقوة ومنها قولة تعالى َ ذُو فَضۡلٍ علَ رۡضُ وَلََٰكِنه ٱللَّه
َ
اسَ بَعۡضَهُم ببِعَۡضٖ لهفَسَدَتِ ٱلأۡ ِ ٱلنه  سجحالبَقَرَةِ   سجى٢٥١ى ٱلۡعََٰلمَِينَ  سمحوَلوَۡلاَ دَفۡعُ ٱللَّه

،  2005؛ عبدالقادر 87)إبن منظور، دون سنة نشر، ص  . ومنها ما يقال دفع الله الش يء: رده، ودفع القول رده بالحجة، والمدافعة تعني المماطلةسحج251الآية 

 . (195ص 

ا أمر تعريفها للفقه والقضاء. لهذا عرفت الدفوع بأنها    هـ لتعريف الدفوع، فقد اكتفى  1435  نظام المرافعات الشرعية لعام  يتصدلم  
ً
بذكرها تارك

للخصم أن يستعين بها ليجيب على دعوى خصمه، بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه سواء   "اصطلاح يطلق على جميع وسائل الدفاع الذي يجوز 

  "كرًا إياهاى سلطة الخصم في استعمال دعواه منة أو بعض اجراءاتها أو موجهة إلى أصل الحق المدعى به، أو إلأكانت هذه الوسائل موجهة إلى الخصوم

رمي إلى تحطيم دعي( بالعديد من الدفوع التي قد تفع هذا الطلب )دعوى المبأنها "حق مقرر للمدعى عليه في د . وعرفت(11)أبو الوفا، دون سنة نشر، ص 

الحكم بعدم صحة ال المدعي، أو م  ادعاء الحكم بعد قبوله أو  أو رفضه، أو  أو بعضه  الحكم له به كله  أو سقوط حقه فيها أو نع  اتخذها  التي  جراءات 

  الاعتراض يضًا "بأنها وسيلة ينظمها القانون لرد المدعى عليه على الدعوى وتمكينه من  أ وعرفت    .(323، ص  2004)إسماعيل وخليل،    اعتبارها كأن لم تكن"

 . (470، ص 2003هندي،  "دعيالمقابلة للدعوى في يد الم داة عليها أو على إجراءاتها، فهى الأ 

حكمة في دعوى مقامة قبل الحكم، بقصد رد الدعوى كليًا أو جزئيًا أو تأخير الحكم فيها، أو المالمتضرر يضًا بأنها "دعوى يثيرها الخصم أو  أ وعرفت 

. وعرفت أيضًا بأنها "الوسيلة التي (438، ص  2020" )اللبتي والعيساوي،  بقصد فسخ الحكم أو منع تنفيذ الحكم عليهأو بدعوى مستقلة بعد الحكم  

 (.183)سويلم، دون سنة نشر، ص  يتقدم بها الخصم إلى المحكمة ردًا على طلب خصمه بقصد تفادي طلب الحكم عليه بما يدعيه هذا الخصم"

القبول هو ما يتقدم به الخصم في الدعوى من دفاع يرمى به إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى،  يضًا "الدفع بعدم  أ وعرفت  

 . ( 299، ص 1958)العشماوي، والعشماوي،  "إليه الدفع أو الطلب العارض أو الطعن في الحكم، الموجه

 إذا وجدت دعوى قضائية تحميه.  ومما لا شك فيه أن فكرة الحق وحمايته القضائية فكرتان متلازمتان،
ّ

تكمل كل منهما الآخر، فلا قيمة للحق إلا

عمال حمايته الواردة في أفالحق في الدعوى يولد حينما يوجد للشخص القانوني حق موضوعي يحمية القانون. فإذا اعتدى على هذا الحق قام القانون ب

لجأ هذا الأخير إلى العدول اختياريًا عن الاعتداء على الحق، وتعويض مالحق صاحبه من ضرر، في  تم نشأة أو المقررة للحق. فإذا لم يالقاعدة القانونية الم

ا أو مركزه القانوني المشروع. وعند عدم حدوث ذلك ترفع الدعوى القضائية للحصول على الحماية فاء حمايته القضائية على حقه المقرر قانونً القضاء لض

 . ( 343، ص 204)خليل،  قانونيةالقضائية التي تعيد الفعالية ال

دعي في موضوع النزاع، ولا في حقه في تقديم الدعوى طلبًا لحمايته  نكار حق المإ الدعوى الدارية قبل أوانها لا يفيد    عومن المسلم به أن الدفع برف

الدعوى قبل    هقضائيًا، وإنما على تسرع الشروط القانونية اللازمة لقبولها. فالفارق كبير بين الدفع برفع  وانها، وبين الدفع أ في تقديمها قبل أن تتوافر 

 حق في الدعوى لا في الحاضر، ولا في المستقبل. الحق في اللجوء إلى القضاء ولا ال بإنتفاء المصلحة. فإذا انتفت المصلحة، فلا يكون للمدعي
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ة الدفوع بعدم قبول الدعوى توجه إلى حق المدعي في رفع دعواه طلبًا لتفعيل الحماية القضائية، متذرعَا بعدم توافر أحد الشروط القانوني  فإذا كانت

في رفع دعواه  رفع الدعوى قبل الأوان لا ينازع بهذا الحق، بل ينازع في وقت استعماله، أي أن المدعي تسرع وتعجلالدفع ب اللازمة لقبولها، فإن الخصم في  

 فقط. فالوقت الذي قدمت فيه الدعوى هو محل النزاع. 

 الدعوى قبل الأوان، وبين اصدار القرار قبل الأوان  عالمطلب الثاني: التمييز بين رف

 وواضح، إذ أن محل دعوى اللغاء في فالفارق بينهما كبير  .تقديم دعوى إلغاء قبل الأوان، وبين إصدار قرار إداري قبل الأوان ط بينيجب عدم الخل

والعناصر،  إداري مكتمل الأركان    قرارالثانية  الحالة    ئي، بينما يكون القرار الداري فيالحالة الأولى هو قرار إداري لم يكتمل إصداره أو قابليته للطعن القضا

مجموعة المحاميين المزاوليين ذهبوا    من  القضاء الداري الأردني قضية تدور وقائعها في أن  على  صداره. فقد عرضتإ سباب  أ صدر قبل أن تتحقق  أ لكنه  

سمائهم من سجل المحاميين المزاوليين إلى سجل المحاميين غير المزاولين، وعدم  أ للعمل في الخارج، فاكتشفت نقابة المحاميين الأمر، فاصدرت قرارها بنقل  

الأول من القرار، وعدم مشروعية الشهر  الشقمام القضاء الداري، فقرر مشروعية أ ، فطعن بالقرار للتقاعد عمل في الخارج خدمة مقبولةالاعتبار مدة 

( من  25( و )12من جهة أخرى نجد أن نصوص المواد )و بيرات التالية في حكم المحكمة الدارية العليا: " الثاني منه، لأنه صادر قبل الأوان. فقد وردت التع 

عند إحالة المحامي على  تهاا( قد حددت القواعد والشروط الواجب مراع1970نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحاميين النظاميين وتعديلاته لسنة )

 الطعين ة ولم يُحال أو يطلب إحالته على التقاعد فيكون القرار  ا هذه المدة، وحيث أن المستدعي لا زال يمارس أعمال المحام  التقاعد وبينت كيفية احتساب

السنوا  احتساب هذه  إ بعدم  المشار  بعدم ليها  ت  الصلاحية  أو  الحق  يعطيها  لا  بالنقابة  المتعلقين  والنظام  القانون  أن  سابقًا لأوانه وحيث  التقاعد  من 

المرحلة وقبل الحالة على التقاعد  احتسا الذي يتعين معه إلغاء القرار  ب هذه المدة لغايات التقاعد في هذه  أن الأمر  الطعين كونه سابقًا لأوانه وحيث 

من مدة    2020غاية م ول2011المحكمة الدارية توصلت إلى هذه النتيجة التي توصلنا إليها، وهي إلغاء القرار المشكو منه بعدم احتساب السنوات من عام 

 
ً

 المزاولة الفعلية لمهنة المحاماة لغايات احتسابها من المدة المقبولة للتقاعد كونه سابقًا لأوانه وعللت قرارها تعليلا
ً

 فيكون حكمها في محله  سائفًا ومقبولا

 1."دم نقرر رد الطعن وتأييد الحكم بالشق المطعون فيها على ما تقلموافقته القانون وتكون هذه الاسباب غير واردة عليه ويتعين ردها ___ لهذا وتأسيسً 

   وبناءً 
ً

 لكون الدعوى مقدمة قبل الأوان ومن بحث موضوعها، وبذا يتعين على صاحب   عليه يتضح أن المحكمة الدارية تقرر عدم قبول الدعوى شكلا

صدار القرار قبل الأوان، فالدعوى مقبولة إ صدار القرار أو تكتمل شروط قابليته للطعن، ثم يرفع دعواه، بينما في حالة  إ الشأن الانتظار وحتى يكتمل  

 
ً

 عناصر والشروط لصداره قبل الأوان. تمل ال، وتنظر المحكمة في موضوعها، وتلغى القرار المكشكلا

 المطلب الثالث: طبيعة الدفع بتقديم الدعوى قبل الأوان

سقط الحق فيه العام، بحيث يمكن إثارته في أية مرحلة تكون عليها الدعوى، كما لا ي  ا بالنظاما متعلقً يعد الدفع بتقديم الدعوى قبل الأوان دفعً 

. كما تملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها حتى لو لم يثره الخصوم في الدعوى. فقد قرر ديوان المظالم: " ولما كان البحث في قبول عند التعرض للموضوع

لديوان، ويتعين على الدائرة بحثه وإثارته قبل الدخول في موضوع الدعوى حتى لو لم يثر الأطراف ذلك، باعتبار الدعوى أمرًا لاحقًا على البحث اختصاص ا 

ويقول في حكم آخر "وحيث ان النظر في قبول   2أن الاختصاص والشكل من تصريف الدائرة تتناولهما من تلقاء نفسها باعتبارها من مسائل النظام العام". 

سائل الأولية التي يجب فحصها والتحقق منها قبل الدخول في موضوع الدعوى باعتباره من النظام العام الذي يجيز للقاض ي النظر الدعوى يعد من الم

 
ً

 3 عن عدم جواز الاتفاق على مخالفته وقد سارت على ذلك مبادئ أحكام القضاء الداري". فيه ولو لم يبده أحد الخصوم، فضلا

 يجوز فيه إبداء الدفع بتقديم الدعوى قبل الأوان المطلب الرابع: الوقت الذي 

ا بالنظام  ا متعلقً لأول مرة امام محكمة الاستئناف باعتباره دفعً  وبداء الدفع بتقديم الدعوى قبل الأوان في أية مرحلة تكون عليها الدعوى ولإ يجوز 

الدعوى. كما لا ي سقط الحق في العام. فالدفع بتقديم الدعوى قبل الأوان يتماثل مع الدفوع الموضوعية، بحيث يجوز إثارتهما في أية حالة تكون عليها 

لخصوم، وتلزم ببحثه وفق اجتهاد  دى لبحثه من تلقاء نفسها حتى لو لم يثره ا موضوع الدعوى. كما أن المحكمة تتص بداؤه بالكلام في  إ و  هذا الدفعبالتمسك  

قامة دعواه الزام المدعى عليها بتعويض موكله إ ديوان المظالم بعد تقرير اختصاصها بنظر الدعوى. يقول ديوان المظالم: " لما كان المدعي وكالة يهدف من  

د( من نظام ديوان المظالم الصادر \12ا للمادة )استنادً   عن الخسائر التي لحقتها أثناء تنفيذ العقد، فإن دعواه حينئذ من اختصاص المحاكم الدارية،

لقبول    هـ، وكذا فإن دعواه من اختصاص الدائرة نوعيًا ومكانيًا تطبيقًا للقرارات المنظمة لذلك. وبالنسبة1428\09\19م(، وتاريخ  \78بالمرسوم الملكي رقم )

، فإنه لما كا
ً

لشروط قبولها وسلوك المدعي فسها للتحقق من، استيفاء الدعوى  دي من تلقاء نبداءة التصالمتوجب على الدائرة الدارية    ن منالدعوى شكلا

ويقول الديوان في حكم آخر:"  4ا لهذا الشأن وذلك قبل الخوض في موضوعها بحسبانه مسألة أولية يتحتم بحثها".سبيل المطالبة في المواعيد المقررة نظامً 

 
 غير منشور.  (2021\321( الصادر في القضية رقم )46الاستئناف( رقم )حكم الحكمة الدارية العليا )محكمة   1
 .174هـ، المجلد الأول، ص 1435هـ، المؤيد بالاستئناف، مجموعة الاحكام والمبادئ الدارية لعام 1435لعام  (ق\2\1814حكم المحكمة الدارية الصادر في القضية رقم ) 2
 .163هـ، المؤيد بالاستئناف، مجموعة الأحكام والمبادئ الدارية، المجلد الأول، ص 1434ق( لعام \1\15845حكم المحكمة الدارية الصادر في القضية رقم ) 3
 . 159هـ، المجلد الأول، ص 1935هـ، المؤيد بالاستئناف، مجموعة الأحكام والمبادئ الدارية لعام  1434ق( لعام \5\4036الدارية الصادر بالقضية رقم ) حكم المحكمة 4
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إثارته قبل الدخول في موضوع الدعوى حتى لو لم يثر و الدائرة بحثه  علىلاحقًا على بحث اختصاص الديوان، ويتعين   ولما كان البحث في قبول الدعوى أمرًا 

ويقول في حكم آخر:    5عتبارها من مسائل النظام العام". دائرة تتناولهما من تلقاء نفسها بإالأطراف ذلك، باعتبار أن الاختصاص والشكل من تصريف ال

البحث في قبول الدعوى أمر لاحق على بحث اختصاص الديوان بنظرها وقبل الدخول في موضوعها حتى وإن لم يثر الأطراف ذلك؛ باعتبار أن "ولما كان  

 6الاختصاص والشكل من تصريف الدائرة تتناولهما من تلقاء نفسها لأنهما من مسائل النظام العام". 

 ن المبحث الثاني: حالات تقديم الدعوى قبل الأوا

ضد قرار لم تكتمل مراحل إصداره   ولمخاصمة قرار إداري غير موجود أو لم يعد موجودًا، أ   قديم الدعوى قبل الأوان، كأن تقدمتتحقق حالات ت

 للطعن القضائي. مل فيه الشروط القانونية التي تجعبعد، أو لم تكت
ً

 له قابلا

 موجود أو لم يعد موجودًا المطلب الأول: تقديم دعوى الإلغاء ضد قرار إداري غير 

 ضد قرار إداري ومنتج قائم لأثار   دعوى   تقديم   ترتبط دعوى اللغاء بالقرار الداري وجودًا وعدمًا، وبذا لا يمكن 
ّ

ه لآثاره القانونية. وعليه يقرر  إلا

ض لدى الصندوق المدعى عليه، وقيد هذا الطلب الدعوى لرفعها قبل الأوان. يقول الديوان:" إن من الثابت أن المدعي تقدم بطلب قر القضاء عدم قبول 

الأمر الذي يعني أن دعوى المدعي هذه والتي  1431\4\7( وتاريخ  -----برقم ) هــ ولم تصدر موافقة المدعى عليه على هذا الطلب حتى صدور هذا الحكم، 

 
ً
هــ دعوى أقيمت قبل أوانها؛ وهو   1435\3\5(، وتاريخ  82وزراء رقم )ا( من قرار مجلس اليطلب فيها الزام المدعى عليها بتطبيق ما نصت عليه الفقرة )ثالث

هـ المقامة 1439ق( لعام \1\94ما تنتهي إليه الدائرة بالحكم بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل الأوان، لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم )

قائم   كون ضد قرارط لقبول دعوى إلغاء القرار الذي تأنه يشتر   فبماويقول ديوان المظالم: "  7( ضد صندوق التنمية العقارية، لرفعها قبل الأوان". ----من )

ا ينيه مناطها اختصام القرار بهدف مراقبة مشروعيته، ومن ثم يكون هذا القرار موضوعها ومحلها، ويتعين أن يكون قائمً فالخصومة في دعوى اللغاء ع

الدعوى، فإذا تخلف هذا الشرط بأن زال القرار قبل رفع الدعوى بإلغائة أو بإنتهاء وقته دون أن ينفذ على أي وجه، كانت الدعوى  قامة إا آثاره عند  ومنتجً 

 
ً

( في المدينة ---- وبتطبيق ذلك على هذا القرار فإنه انتهى وقت التسجيل بمعهد )غير مقبولة إذ لم تنصب على قرار إداري قائم ولم تصادف بذلك محلا

هـ مما يكون القرار المتظلم منه غير قائم ولا منتج لآثاره عند   1429\6\21وانتهى بتاريخ    هـ  1428\ 8\16لأنه بدأ بتاريخ    هـ  1429  \هـ  1428لمنورة لعام  ا 

 8. " تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى مر الذي حدد بالعام الدراس ي، الأ قته المصدور الحكم المختص بهذا القرار لانتهاء و 

ثر رجعي،  ويضاف إلى ذلك أن القرار محل الطعن قد يزول من الوجود القانوني أثناء نظر الدعوى، فقد تقرر الدارة سحبه، وبذا يزول هذا القرار بأ

ه تقرر المحكمة الدارية في هذه ويعتبر كأن لم يكن. كما قد تلجأ الدارة إلى تنفيذه كليًا، وبذا تصبح الدعوى المقامه في هذه الحالة غير ذات الموضوع. وعلي

"وبما أن    .وى. فقد قرر ديوان المظالم الحالة اعتبار دعوى الألغاء منتهية وغير ذات موضوع، وعلة ذلك أن القرار الطعين كان موجودًا حين تقديم الدع

أن المدعي بجلسة هذا اليوم ذكر أنه تم تنفيذ قرار  المدعي حصر دعواه بطلب إلغاء قرار الزالة وهو ذات الطلب الذي ذكره في صحيفة الدعوى، وبما  

ا، فإنها تنتهي إلى  الزالة؛ مما يعني أنه لا وجود للقرار محل الطعن، وحيث الأمر ما ذكر، ويما أن الدائرة ليست بإزاء قرار قائم يمكن الطعن عليه أمامه

 9" --لغرضه____ لذلك الدائرة بعدم قبول الدعوى المرفوعة، واستنفاذ القرار دعوى ال محل  حكمها المختوم أدناه؛ لفوات

دم تقد أن على القضاء التفريق بين حالتين مختلفتين هما: حالة عدم وجود القرار الداري عند رفع الدعوى، ففي هذه الحالة تقرر المحكمة ععون

 
ً

الدعوى شكلا الداري قبول  القرار  الطعن   بسبب عدم وجود  أن يكمحل  الدعوى، لكن. والحالة  القرار قائمًا عند تقديم  ال ه زا ون  اثناء سير  جراءات ل 

صبحت غير ذات الموضوع. هكذا نكون إما  أ سحبه أو تلجأ إلى تنفيذه، ففي هذه الحالة تقرر المحكمة اعتبار الدعوى منتهية و  دارة الخصومة، كأن تقرر ال 

، وإما أ 
ً

 ها منتهية غير ذات موضوع. مام بحكم باعتبار أ مام حكم بعد قبول الدعوى شكلا

 صدارهإالمطلب الثاني: تقديم دعوى الإلغاء ضد قرار إداري لم تكتمل مراحل 

رار الصفة  يتطلب النظام في كثير من الأحيان أن يصادق على القرار من جهة إدارية معينة، وهو أمر شائع في الأنظمة الدارية. وعليه لا يكتسب الق

 بعد المصادقة، فتقديم الدعوى قبل هذه المصادقة يجعلإ النهائية 
ّ

لم:" وبالنظر إلى هذه ، ومصيرها عدم القبول. يقول ديوان المظاالأوان مرفوعة قبل هالا

طقة الرياض محل الطعن الموجه لأمير منطقة الرياض، خطاب مدير عام الشؤون الصحية بمن القيود في تعريف القرار الداري يتبين أنها لا تنطبق على

ا، ويقصد بالنهائي أن يصدر  ا وتنفيذيً فمن الشروط التي تخلفت في ذلك الخطاب كي يصبح قرارًا، ويصح ان يتوجه له الطعب وطلب اللغاء أن يكون نهائيً 

 للتطبيق فور صدوره، لأنه يحقق طة إدارية تمتلك حق إصداره دون من سل 
ً

ا وقابلا
ً
حاجة لتصديق أو تعقيب من سلطة إدارية أعلى منها، وإنما يكون نافذ

 
 . 174هــ، المجلد الأول، ص1435هـ المؤيد بالستئناف، مجموعة الأحكام والمبادئ الدارية لعام 1435ق( لعام \2\1814حكم المحكمة الدارية الصادر في القضية رقم ) 5
 .  59هــ، المجلد الأول، ص 1438ادئ الدارية لعام هـ المؤيد بالستئناف، مجموعة الأحكام والمب1436ق( لعام \2\1268حكم المحكمة الدارية الصادر بالقضية رقم ) 6
 .  52هــ، ص 1439هـ المؤيد بالستئناف، مجموعة الأحكام والمبادئ الدارية لعام 1439ق( لعام \1\94حكم المحكمة الدارية الصادر بالقضية رقم ) 7
 .  114هــ، المجلد الأول، ص 1431هـ المؤيد بالستئناف، مجموعة الأحكام والمبادئ الدارية لعام 1428ق( لعام \1\4631حكم المحكمة الدارية الصادر بالقضية رقم ) 8
 .102هــ، ص 1437والمبادئ الدارية لعام هـ المؤيد بالستئناف، مجموعة الأحكام 1437ق( لعام \7\1214حكم المحكمة الدارية الصادر بالقضية رقم ) 9
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 للتنفيذ بذاته مباشرة دون الحاجة  عليه، ويقصد بكونه تنفيذيًا أن ي  خرى للتعقيبأ أثره القانوني، ولا يكون ثمة سلطة  
ً

إلى اتخاذ إجراء لاحق،  كون قابلا

حداث آثار قانونية بنفسه إ ا نظاميًا وذلك بتولد آثار قانونية عنه، وأن يحمل قابلية  التي يفتقدها ذلك الخطاب هو أن يحدث أثرً   ركما أن من شروط القرا 

الطاعن والمساس بمصالحة المادية أو الأدبية، وهذا لم يتوفر  فيه؛ إذ لم يترتب على ذلك الخطاب    فتنجم  عنه آثار قانونية من شأنها إلحاق الضرر بمركز

 أي تأثير في مركز المدعي القانوني، فلا يمكن أن يك
ً

ه المدعي لم تستطع تقديم ر المخاصمة، بالضافة إلى أن وكيلعنص  مام القضاء؛ لنتفاء أ  للطعن  ون محلا

القرار محل الطعن للدائرة، فلم تقدم سوى صورة من القرار محل الطعن، وبناء عليه يظهر للدائرة جليا انعدام توافر شروط    توجيه أمير المنطقة على

 
ً

- ا لطالة أمد التقاض يودرءً    للمقرر قضاءً القرار الذي يصح توجيه الطعن عليه، فيتعين على الدائرة عدم قبول الدعوى، وهو ما تقض ي به الدائرة؛ إعمالا

ما قدمه المدعي من طلب عاجل، مما ينتهي معه نظر هذا الطلب لفصل  علىوحيث إن الدائرة انتهت إلى عدم قبول الدعوى الأساسية فإن ذلك يسري   --

للجنة الدارية دعي قرار  وعن قبول الدعوى؛ فالثابت من ملف الدعوى أنه قد صدر يحق الم"ويقول الديوان في حكم آخر:  10ساسية"الدائرة في الدعوى الأ 

تؤكد أن ما   -- سواء عبر المستندات المقدمة من قبلها في الدعوى، أو عبر ما قرره ممثلها في ضبوط جلساتها  –وحيث إن المدعى عليها  ------بإدارة الوافدين

المدعى عليها لا   الدائرة أن ما صدرعنتستبين معه    صدر بحق الدعي ما زال مشروع قرار لم تتم المصادقة عليه بعد من صاحب الصلاحية، الأمر الذي 

تصديق ذلك. ولما كان من المستقر فقهًا    ---وزير الداخلية    ---يعدو التوجيه والاقتراح، ولا يصطبح بالصفة النهائية حتى يصدر من صاحب الصلاحية  

-كما هو حال القرار محل الطعن ----إلى تصديق جهة أخرى وقضاءً أن الأعمال التحضيرية أو التمهيدية أو مشروعات القرارات، أو القرارات التي تحتاج 

فإن الدعوى   ---- ية لا يصدق عليها وصف القرار الداري بالمعني النظامي الدقيق، لأنها تحدث بذاتها أثرًا نظاميًا محددًا، ومن ثم فإنها تفقد صفة النهائ --

 11تكون مرفوعة قبل أوانها مما يتعين معه عدم قبولها". 

 ب الثالث: تقديم دعوى الإلغاء قبل تقديم التظلم الوجوبيالمطل 

إداري مسبق، إذ يوجب النظام في بعض الأحيان تقديم تظلم إداري مسبق إلى جهة معينة قبل رفع    قديم دعوى اللغاء بعد تقديم تظلم يجب ت

ية أ وعليه يؤدي تقديم الدعوى مباشرة إلى القضاء دون تقديم التظلم الوجوبي المسبق إلى حق الخصم المدعي عليه التمسك بهذا الدفع في    12الدعوى. 

لمدعي عليها قرار ا مرحلة كانت عليها الدعوى، ويمكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها، وهو ما استقر عليه قضاء ديوان المظالم:"بما أن المدعي يطلب إلغاء  

ا شكلية خاصة   ----وقود   المتناع عن منحه رخصة انشاء محطةالسلبي ب
ً
، فإن المنظم قد رسم للمطالبة في الدعوى شروط

ً
أما عن قبول الدعوى شكلا

بالنظام العام، ومن تلك تصالها  حد الخصوم؛ لاأ نها من  أ يتعين على ناظر القضية التحقق من استيفائها قبل النظر في موضوعها حتى لو لم يثر دفع بش

وبما أن دعوى   --- اللجوء للقضاء  الشروط في بعض الدعاوى الدارية التظلم للجنة مختصة نظامًا في الفصل في المنازعات المتعلقة بموضوع القرار قبل

بما أن المدعي لم يتقدم و تختص في ابتداءً،  ( آنفة الذكر  13ة وقود، فإن اللجنة المنصوص عليها في المادة )متعلقة بعدم منحه رخصة إنشاء محط  المدعي

 .13"---هذا الشأن يتظلم منه أمام الديوان، فإن الدعوى تكون مرفوعة قبل الأوان، وهو ما تنتهي إليه الدائرة مام اللجنة، ولم يصدر منها قرار بأ بدعواه 

للمحاكم الدارية بديوان المظالم أن يتظلم إلى اللجنة المشار إليها باعتبارها خر "فكان من المتعين على المدعي قبل التقديم آ ويقول الديوان في حكم 

لها، ما تنتهي من طلبات تصحيح قيود الاحوال المدنية، وبما أن المدعي تقدم إلى ديوان المظالم مباشرة فإن الدعوى في حقيقتها غير مستوفية لأوجه قبو 

   14معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى". 

- وحيث أن المدعي تقدم مباشرة إلى الديوان دون أن يتقدم إلى اللجنة المنصوص عليها بنظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم  رر الديوان: "كما ق

الدائرة إلى عدم قبول الدعوى ته التنفيذية، وتتخذ القرارات بالأغلبية، الأمر الذي تنتهي معه  مخالفات لأحكام هذا النظام ولائح  للنظر فيما يقع من   ---

   15. "لرفعها قبل الأوان

 ملكية العقار قبل تقديم دعوى عن قرارات نزع الملكية الفردية للمنفعة العامة  إثباتالمطلب الرابع: 

أن يكون مقدم لا شك أن تقديم دعوى للطعن بقرار نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، أو تقديم دعوى تعويض عن نزع ملكية العقار تقتض ي  

 
ً
 قبل ا للعقار بموجب  الدعوى مالك

ً
صكوك تثبت تملكه لذلك العقار. فإن كان هناك خلاف حول ملكية الشخص للعقار، فيجب حسم هذه الملكية أولا

 
 .201هــ، المجلد الأول، ص 9143هـ المؤيد بالستئناف، مجموعة الأحكام والمبادئ الدارية لعام 1439ق( لعام \1\5499حكم المحكمة الدارية الصادر بالقضية رقم ) 10
وبذات المعنى: حكم المحكمة الدارية    ---  74هــ، المجلد الأول، ص  1438هـ المؤيد بالستئناف، مجموعة الأحكام والمبادئ الدارية لعام  1438ق( لعام  \2\1570حكم المحكمة الدارية الصادر بالقضية رقم )  11

ق( \1\6223وحكم المحكمة الدارية الصادر بالقضية رقم )  ---323، ص  (1رقم )هــ، المجلد  1434هـ المؤيد بالستئناف، مجموعة الأحكام والمبادئ الدارية لعام  1432ق( لعام  \1\665الصادر بالقضية رقم )

هـ المؤيد بالستئناف،  1432ق( لعام  \9\837حكم المحكمة الدارية الصادر بالقضية رقم )  ----327هــ، المجلد الأول، ص  1434هـ المؤيد بالستئناف، مجموعة الأحكام والمبادئ الدارية لعام  1431لعام  

 .332هــ، المجلد الأول، ص 1434والمبادئ الدارية لعام  مجموعة الأحكام
 . هـ1435( من نظام المرافعات اما ديوان المظالم لعام 8المادة رقم ) 12
وبذات المعنى، حكم المحكمة الدارية الصادر بالقضية    –  65هــ، المجلد الأول، ص  1438هـ ، مجموعة الأحكام والمبادئ الدارية لعام  1437ق( لعام  \14\470حكم المحكمة الدارية الصادر بالقضية رقم )  13

هـ المؤيد  1435ق( لعام \5\5189حكم المحكمة الدارية الصادر بالقضية رقم )  ---88هــ، المجلد الأول، ص 1437هـ المؤيد بالستئناف، مجموعة الأحكام والمبادئ الدارية لعام 1433ق( لعام \1\7313رقم )

 . 93هــ، المجلد الأول، ص 1437حكام والمبادئ الدارية لعام بالستئناف، مجموعة الأ 
 .155هــ، المجلد الأول، ص 1435هـ المؤيد بالستئناف، مجموعة الأحكام والمبادئ الدارية لعام 1434ق( لعام \7\1780حكم المحكمة الدارية الصادر بالقضية رقم ) 14
 .168هــ، المجلد الأول، ص 1435هـ المؤيد بالستئناف، مجموعة الأحكام والمبادئ الدارية لعام 1432ق( لعام \10\1687)حكم المحكمة الدارية الصادر بالقضية رقم  15
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قبل   وإثارتهبحث اختصاص الديوان، ولا يتعين على الدائرة بحثه قبول الدعوى أمرًا لاحقًا على    في  ولما كان البحث"  تقديم الدعوى الدارية. يقول الديوان:

رها من الدخول في موضوع الدعوى حتى لو لم يثر الأطراف ذلك، باعتبار أن الاختصاص والشكل من تصريف الدائرة تتناولهما من تلقاء نفسها باعتبا

روط قبول دعوى التعويض امام ديوان المظالم إذا كان محلها عقارًا أن تثبت ملكيته بموجب صكوك تثبت التملك  ولما كان من ش ---مسائل النظام العام

جرائه، كون موضوع الدعوى يختص الديوان إ مام ديوان المظالم لا تقوم قبل أ قبول مثل هذه الدعوى  ط أن العقار مملوك بصك شرط لازم لفاشترا  ---

حقية المدعي في دعواه من عدمها، إلا أنه ليس للإدارة الدخول في موضوعها بسبب عدم توافر صك يثبت تملك المدعي للأرض أ ولائيًا بنظره بغض عن مدى  

 
ً
ا لهذه الأرض، إلا أنه صك مؤقت مقيدة ملكيته بما ورد فيه من قيود ا تمامً محل النزاع تملك

ً
 سمفلا يصلح  --- ا، والمدعي وإن كان يحمل صك

ً
  ثباتلا تمسك

آنفًا  إ مام المدعى عليها، ومن ثم فليس للمدعي حق في  أ ملكية الأرض   الدعوى ما دام صك الملكية مقيدًا بما ذكر  أما والحال ما ذكر، فإن   ---قامة هذه 

 16."---الدعوى تكون قد رفعت قبل أوان رفعها، مما يتعين على الدائرة عدم قبولها

لزام المدعى عليها إ قامة دعواه  إ "لما كان المدعي وكالة يهدف من    عقود الدارية. فقد قرر ديوان المظالم:ويطبق هذا الاجتهاد القضائي في منازعات ال

الدارية استنادً  د( من نظام ديوان  \12ا للمادة )بتعويض موكلة عن الخسائر التي لحقتها أثناء تنفيذ العقد، فإن دعواه حينئذ من اختصاص المحاكم 

 فإنه لما   ----م  المظالم الصادر بالمرسو 
ً

وكذا فإن دعواه من اختصاص الدائرة نوعيًا ومكانيًا تطبيقًا للقرارات المنظمة لذلك. وبالنسبة لقبول الدعوى شكلا

المطا سبيل  المدعي  قبولها وسلوك  لشروط  الدعوى  استيفاء  للتحقق من  نفسها  تلقاء  التصدي من  بداءة  الدارية  الدائرة  المتوجب على  في كان من  لبة 

والثابت أن المدعية لم تتقدم لهذه اللجنة كما  ----ضوعها بحسبانه مسألة أولية يتحتم بحثها لهذا الشأن وذلك قبل الخوض في مو المواعيد المقررة نظامًا 

ل النزاع فيها، فقد رأت  ذكر المدعي وكالة، ولما كانت اللجنة متخصصة في مثل هذه الدعاوى وقرارها له اعتبار ويساعد على تصور الدعوى وطلباتها ومح

 17الدائرة عدم نظر الدعوى لرفعها قبل أوانها". 

يضًا في مجال منازعات التعويض، إذ قرر عدم قبول دعوى التعويض لرفعها قبل الأوان لأن عمليات التنفيذ المسببة  أ ويطبق هذا الاجتهاد القضائي 

مام الدائرة أن العمل على الحفريات لا يزال قيد التنفيذ، وبما أ ر به المدعي فالثابت من خلال ما أقول الدعوى، للضرر لا زالت مستمرة ولم تنته." وعن قب

ولا يمكن    ---بحسب دعواه    ---أن المدعى عليها لم تنته من تنفيذ المشرع، لذا فإنه لا يمكن النظر في طلب التعويض دون حصر الضرر الواقع على المدعي

ن تنفيذ المشروع، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم حصر الضرر قبل الانتهاء م

ندات المعترف لا يعني عدم جواز رفع دعوى مرة أخرى، وانما للمدعي الحق في رفع دعوى جديدة متى ما أثبت ضرره بعد انتهاء تنفيذ المشروع بموجب المست

 18بها شرعًا ونظامًا". 

 م قبول الدعوى لرفعها قبل الأوانالمبحث الثالث: آثار الحكم القضائي بعد

ن المحكمة  يترتب على قبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان العديد من الآثار القانونية، فعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يفيد أ 

داري بعد أن تكتمل  النزاع. كما أن عدم قبول الدعوى لا يعنى سقوط حق صاحب الشأن في تقديم دعوى جديدة ضد القرار ال لموضوع  الدارية لم تتعرض  

 عناصره وشروطه القانونية.

 بعدم تعرض المحكمة لموضوع النزاعالمطلب الأول: عدم قبول الدعوى يفيد 

الأوان لا يثير   شكالية قانونية على سير الخصومة القضائية؛ إذ تستمر هذه الخصومة حتى نهايتها  إ لا شك أن رفض الدفع بتقديم الدعوى قبل 

ها، يجابيًا أو سلبيًا. ولكن قبول الدفع يؤدي إلى قطع الخصومة بحكم المحكمة الناظرة للدعوى بعدم قبولإ الطبيعية بصدور حكم في موضوع الدعوى  

كما أن صدور   (،194)سويلم، دون سنة نشر، ص  وبصدور هذا الحكم تستنفذ المحكمة ولايتها بالنسبة للدفع، ولا يجوز لها العدول عنه أو الرجوع فيه

إن ذلك ينطوي قبل الأوان، ف  هذا الحكم يفيد دون شك أن المحكمة لم تتعرض لموضوع النزاع. فإن قررت المحكمة الدارية عدم قبول الدعوى لرفعها

 ا على أنها لم تتعرض لموضوع الدعوى، وإذا ألغى حكمها من قبل محكمة الاستئناف، فتعاد القضية إلى محكمة أول درجة لنظرها من جديد، ولاضمنً 

 قريب ولا من بعيد. وعلة ذلك أن المحكمة أول درجة لم تتعرض لموضوع الدعوى لا من تملك محكمة الاستئناف التصدي للفصل في موضوع الدعوى. 

. وبحسب  على مبدأ التقاض ي على درجتين، وحرمان المدعي من درجة من درجات التقاض ي  افتئاتًاكما أن تصدى محكمة الاستئناف للموضوع يُعد  

يتعين عليها أن تعيد القضية   رأي البعض: "إذا قبلت المحكمة الاستئنافية الاستئناف المرفوع اليها برفض الدفع فإنها لا تملك أن تتعرض للموضوع، وانما

 .(307، ص 1958إلى محكمة أول درجة للفصل فيها" )العشماوي والعشماوي، 

 
 .174ص هــ، المجلد الأول،  5143هـ المؤيد بالستئناف، مجموعة الأحكام والمبادئ الدارية لعام 1435ق( لعام \2\1814حكم المحكمة الدارية الصادر بالقضية رقم ) 16
 .159هــ، المجلد الأول، ص 1435هـ المؤيد بالستئناف، مجموعة الأحكام والمبادئ الدارية لعام 1434ق( لعام \5\4036حكم المحكمة الدارية الصادر بالقضية رقم ) 17
 .77هــ، المجلد الأول، ص 1438الأحكام والمبادئ الدارية لعام هـ المؤيد بالستئناف، مجموعة 1438ق( لعام \7\319حكم المحكمة الدارية الصادر بالقضية رقم ) 18
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استنفاذ ولايتها   إلى  الأوان لا يؤدي  الدعوى لرفعها قبل  أول درجة( بعدم قبول  الدارية )محكمة  المحكمة  أن صدور حكم  لنظر  ومما لا شك فيه 

، وبذا يتعين على محكمة الاستئناف إذا قررت إلغاء حكم محكمة أول درجة إعادتها إلى المحكمة الدارية لبحث فيه تبتالموضوع الذي لم تتعرض له، ولم 

 لدرجة من درجات التقاض ي على المدعي.   مبدأ تعدد درجات التقاض ي، وتفويت  صدار حكم فيه. والقول بغير ذلك ينطوي على افتئاف كلإ موضوع النزاع، و 

 م قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان الثاني: حجية الحكم القضائي بعدالمطلب 

الأم الحكم بحجية  يتمتع هذا  النزاع لا  الأوان لم يفصل في موضوع  الدعوى لرفعها قبل  الصادر بعدم قبول  القضائي  الحكم  أن  به  المسلم  ر  من 

رفع دعوى جديدة، استنادًا لذات الموضوع، وللسبب نفسه، وبين ذات الخصوم. المقض ي به، إذ لم تفصل المحكمة في موضوع النزاع، وبذا يحق للمدعي أن ي

م، وهو ما فالحكم بعدم قبول الدعوى في هذه الحالة لا يسقط حق المدعي في تقديم دعوى من جديد شريطة توافر الشروط القانونية التي يتطلبها النظا

ضررة   مدعي رفع دعوى جديدة متى ما اثبترفع دعوى مرة أخرى، وإنما للحكم لا يعني عدم جواز  شار إليه ديوان المظالم:"وتشير الدائرة إلى أن هذا الأ 

 19."بعد انتهاء تنفيذ المشروع بموجب المستندات المعترف بها شرعًا ونظامًا

لرفعها قبل الأوان لم يتعرض لموضوع    وبناءً عليه نقول بأن الحكم القضائي الصادر من محكمة الدرجة الأولى )المحكمة الدارية( بعدم قبول الدعوى 

عدم قبول الدعوى لسبب الدعوى، وبذا يتعين على محكمة الاستنئناف إعادة القضية إلى المحكمة الدارية )محكمة أول درجة( إذا قررت إلغاء حكمها ب

ا  الخصوم أنفسهم شريطة استيفاء الشرائط القانونية، وخصوصً كما يملك المدعي تقديم دعوى جديدة عن الموضوع ذاته، وللسبب نفسه، وبين    خر.أو لآ 

الحكم بعدم    الشرط الذي أدى إلى عدم قبول دعواه )اكتساب القرار الطعين للصفة النهائية، أو تقديم التظلم الوجوبي(. وعلة ذلك أن الفارق بيّن بين

 لا يحول    م، فالحكم بعدقبول ورفض الدعوى ال
ً

اذا توافرات شروطها ما لم يكن الحق    مرة أخرى دون رفع ذات الدعوى    –مة  كقاعدة عا  –قبولها شكلا

 ( 481، ص 2003)هندي،  قد تقادم، أما الحكم بالرفض فإنه يحول دون رفع ذات الدعوى من جديد"

 خاتمة: ال

نه 
ّ
نكار ى عليه في الدعوى يستعين بها ل جرائية وضعها المشرع تحت تصرف المدع إ يتضح من بحث هذا الموضوع أن الدفع بعدم القبول الدعوى مك

عواه، فينكر  في استعمال الدعوى. فالمدعى عليه لا ينكر سلطة خصمه في اللتجاء إلى القضاء، بل ينازع في توافر الشروط القانونية لقبول د  المدعي  سلطة

لا ينازع في حق   وينازع في توافر هذه الشروط. فالدفع الذي يبديه المدعى عليه في هذه الحالة هو أنه ينكر الوقت المناسب لتقديم الدعوى، فالمدعى عليه

لتجاء إلى القضاء، وتقديم الدعوى المدعي في تقديم الدعوى، بل ينازع في وقت استعماله، أي أن المدعي تسرع وتعجل في رفع دعواه فقط. فالحق في الا

 القضائية ليس محل نقاش، بل الوقف الذي قدمت فيه الدعوى هو محل الدفع. 

الدعوى، ويمكن للمحكمة أن    اتكون عليه  مرحلةولا شك أن الدفع بتقديم الدعوى قبل الأوان رفع متعلق بالنظام العام؛ وبذا يمكن إثارته في أي  

أن كان بحث مدى قبول الدعوى تاليًا لبحث المحكمة لاختصاصها بنظر النزاع، اختصاصها الموضوعي والمكاني والنوعي. وعليه  من تلقاء نفسها، حتى تثيره 

 لا يسقط الحق في التمسك بهذا الدفع وإبداؤه بالكلام في موضوع الدعوى. 

ا، أو لم يعد موجودًا، وبذا يمكننا القول في هذه  يوجد مطلقً  وتتحقق حالات تقديم الدعوى قبل الأوان في العديد من الحالات، كأن يطعن بقرار لم 

ل الدعوى  الحالة أن مسألة تقديم الدعوى قبل الأوان لا يمكن أن تثار، بل أن محل الدعوى ذاته غير قائم وغير موجود، وبذا تقرر المحكمة عدم قبو 

استنفاذ مرحلة التظلم الوجوبي،    صداره، أو تقديمها قبلإ بل الأوان ضد طعن بقرار لم تكتمل مراحل  لانقضاء محلها. كما تتحقق حالات تقديم الدعوى ق

 ذا كان موضوع الملكية محل نزاع. إ أو تقديم طعن ضد قرار نزع الملكية الفردية للمنظمة العامة قبل حسم موضوع ملكية العقار 

جدت  اكتفت ببحث شروط القبول فقط، وو يد أن المحكمة لم تتعرض لموضوع الدعوى، بل  ن عدم قبول الدعوى لرفعها الأوان يفأ ومما لا شك فيه  

وبي أو أن الدعوى مقدمة قبل الأوان، وبذا يحق للمدعي تقديم دعوى جديدة للطعن بالقرار بعد استكمال مراحل إصداره، أو قبل تقديم التظلم الوج

 أ ة الفردية. ولكن الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم وجود القرار محل الطعن سواء لأنه لم يوجد ملكية العقار في حالة الطعن بقرار نزع الملكي إثبات
ً

صلا

 من الأسباب يحول دون رفع دعوى جديدة. أو لأنه زال لأي سبب 

الداري بعد بحث موضوع الدعوى إلغاء ولا شك أن الفارق بيّن بين تقديم الدعوى قبل الأوان، وبين إصدار القرار قبل الأوان، وبذا يقرر القضاء  

 صداره. إ سباب أ صدرته قبل توافر أ صداره، فقد إ تسرعت وتعجلت الدارة في  الذي  القرار

 التوصيات:  

 بعد الانتهاء من بحث هذا الموضوع نرى تقديم التوصيات الأتية:

 القضاء الداري أن يبذل جهدًا في تحديد ماهيته هذا الدفع، وبيان حدوده، وتحديد آثاره القانونية، بحيث تكون صياغة الأحكام القضائية  علىنتمنى   •

 الصادرة في هذا الشأن واضحة ومعبرة عن حقيقة هذا الدفع. 

 
 هـ المؤيد بالستئناف، سبقت الاشارة إليه. 1438ق( لعام \7\319حكم المحكمة الدارية الصادر بالقضية رقم ) 19
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الشرع • كالأردن   نتمنى على  الدول  فقد    في بعض  الدارية،  للمرافعات  قانون  يصدر  يحدد  أ أن  قانون  القانون،  لهذا  وملحة  الحاجة ماسة  صبحت 

 ثارها القانونية. آ جراءاتها، و إ إجراءات الخصومة الدارية بدءًا من مرحلة البدء فيها حتى صدور الحكم. كما يبيّن طرق الطعن بالأحكام الدارية، و 
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